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  أصدرت الحكم الآتى
دعوى فى  ا ال ة الدستورية العلي دة بجدول المحكم  ٣٣لسـنة  ٨٠بـرقم المقي

ة "دستورة"   .قضائ
  المقامة من 

ة هجــر  صــفته الممثــل القــانونى لشــر ــز،  بومــدین محمــود حســین عبــد العز
ة  ة والثقاف م   للمشروعات التعل

  ضــــد
س  -  ١   لوزراءامجلس رئ
  أحمد حمد عبد النبى  -  ٢

  راءاتـالإج
ـــل ســـنة بتـــارخ  ع والعشـــرن مـــن إبر ـــة تأودعـــ، ٢٠١١الســـا ة المدع  الشـــر

فة هــــذه الــــدعو  مــــة صــــح تــــاب المح ــــا قلــــم  ــــة ،الدســــتورة العل عــــدم ا طال ــــم  لح
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ـام  ٢٠٠٨لسنة  ١٨٠نص المادة الثالثة من القانون رقم دستورة  عض أح بتعدیل 
القانون رقم قانون الع   .٢٠٠٣لسنة  ١٢مل الصادر 

  

رة ا الدولة مذ م یهاطلبت ف ،وقدمت هیئة قضا . برفض الح   الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

محضـــر  النحـــوونُظـــرت الـــدعو علـــى  فیهـــا و  ،٤/١٢/٢٠٢١ جلســـةالمبـــین 
ـم قررت المح ، ثـم قـررت مـد أجـل ١/١/٢٠٢٢ بجلسـة فـى الـدعو مة إصدار الح

م لجلسة الح   الیوم. النط 
  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الـــدعو بـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  وســـائر  صـــح
ة ن أ ىفــ –الأوراق  ــة المختصــة تســو ــه الثــانى طلــب مــن الجهــة الإدار المــدعى عل

ة  ـــین الشـــر ـــةالنـــزاع ودًـــا بینـــه و  ١٥/٣/١٩٩٥علـــى ســـند مـــن أنـــه بتـــارخ  ،المدع
ة فــ العمــل لــد الشــر احــث لغــو التحــ  فــة   ١٥٠٠مقــداره  ــأجر شــهر  ،ى وظ

ـــه ـــه تعســـفًا ،جن ـــة  .حتـــى فُصـــلَ مـــن عمل ـــه أحالـــت الجهـــة الإدار ـــى طل ـــاء عل ن و
و إلــى اللجنــة ــة الشــ ة العمال لســنة  ١٠٦٠الــدعو أمامهــا بــرقم  ، وقیــدتالقضــائ

ــةلجنــ ٢٠٠٧ ــة ،ة عمال اتــه الختام ــة حــدد طل ة المدع فة أعلنــت للشــر صــح فــى  و
ــم، ــه الأ :صــفة مســتعجلة الح  ١٢جــر الشــهر الشــامل لمــدة بإلزامهــا أن تــؤد إل

ـــ ة  ـــه المشـــهرًا، وفـــى الموضـــوع: بـــإلزام الشـــر ـــة التـــى أوردهـــا أن تـــؤد إل ـــالغ المال
، فة الدعو ضًا عن الفصـل التعسـفى صح والمقابـل النقـد  ،الأخطـارومهلـة  ،تعو
ــم فــى الــدعو  ،لرصــید الإجــازات ــاح.  ،وآخــر راتــب لــه حتــى الح ه مــن الأر ونصــی

م الصادر  ة  ٢٧لسنة  ٢٦و رقم فى الدع، ١٣/١/٢٠٠٨ بجلسةونفاذًا للح قضائ
ة العــدد ( -"دســتورة"  ــدة الرســم الجر ــرر ٤المنشــور   - ٢٧/١/٢٠٠٨ بتــارخ) م
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القــانون رقــم ٧٢، ٧١دتین (عــدم دســتورة نصــى المــا ) مــن قــانون العمــل الصــادر 
القـــانون رقـــم  ٢٠٠٣لســـنة  ١٢ ـــواردة ٢٠٠٥لســـنة  ٩٠معـــدلاً  ـــارة ال ســـقو الع ، و

ــة  ،) مــن القــانون ذاتــه٧٠المــادة ( مــة الجیــزة الابتدائ ثــم  –أحیلــت الــدعو إلــى مح
مــــة أحیلــــت  ــــة، وقیــــدت بجــــ ٦لمح ر الابتدائ  ٢٠٠٨ة لســــن ٧٨٤داولها بــــرقم أكتــــو
جلسـة عمال  مـت ،٢٨/٣/٢٠١٠لى. و مـة ح أن ـة ـــــة المدعیـــــبـإلزام الشر المح

ـــه الثانـــــــت الـــــــؤد للمـــدعى عل صـــادف غ ـــــــى الم ـــــــم. ولـــم  هــــذا المبینـــة بهـــــــذا الح
ـــه ، فطعـــن عل الاســـتئناف رقـــم  القضـــاء قبـــول طرفـــى الـــدعو ـــه الثـــانى  المـــدعى عل

مة استئنافةقضائ ١٢٧لسنة  ١٦٩٢ . وأقامـت "مأمورة الجیزة"القاهرة  ، أمام مح
ـــا بـــرقم  ـــة اســـتئنافًا فرعً ة المدع ة،  ١٢٧لســـنة  ٣٠٠٣الشـــر مـــة أمـــامقضـــائ  المح

جلســــــة هــــــا، ذات ــــــم المســــــتأنف وانعــــــدام الخصــــــومة. و طلان الح ــــــه بــــــ ت ف تمســــــ
رة، ضـــمنتها دفـــع ، ٢٨/٢/٢٠١١ ـــة مـــذ ة المدع عـــدم دســـتورة نـــص قـــدمت الشـــر
ـام قـانون العمـل  ٢٠٠٨لسـنة  ١٨٠لمادة الثالثة من القانون رقم ا عـض أح بتعـدیل 

القانون رقم  مة الاسـتئنافین  حجزت، ٢٠٠٣لسنة  ١٢الصادر  صـدر فیهمـا المح ل
ــــم بجلســــة ــــدفع أعــــادت الــــدعو ١٥/٣/٢٠١١ الح ــــة ال مــــة جد ــــدرت المح . وإذ ق

ة بإقامة الدعو الدستورة وصرحت، ١١/٥/٢٠١١للمرافعة لجلسة  أقامـت ، فللشر
  الدعو المعروضة. 

  

ـــــه مخالفتـــــه  ـــــة تنعـــــى علـــــى الـــــنص المطعـــــون ف ة المدع وحیـــــث إن الشـــــر
ــم الصــادر بجلســة   ٢٦فــى الــدعو رقــم ، ١٣/١/٢٠٠٨لمقتضــى الأثــر العینــى للح

ة "دســتورة" ٢٧لســنة  مــة الدســتورة ٤٩ولــنص المــادة ( ،قضــائ ) مــن قــانون المح
القانون رقـم الع ا الصادر  فـى رفـع الـدعو ـه التقیـد  ، ومـا یجـب١٩٧٩لسـنة  ٤٨ل

القاعـــدة العامـــة الـــواردة بـــنص المـــادة ( ـــة ٦٣وقیـــدها  ) مـــن قـــانون المرافعـــات المدن
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 ١٢القـانون رقـم قـانون العمـل الصـادر ) مـن ٧١ومخالفته لنص المـادة ( ،والتجارة
  .٢٠٠٣لسنة 

  

مة هذه قانون وحیث إن    القانون رقم  المح قد  ١٩٧٩لسنة  ٤٨الصادر 
الإحالة " ) منه على أنه ٣٠نص فى المادة ( یجب أن یتضمن القرار الصادر 

م المادة  فة الدعو المرفوعة إلیها وفقًا لح ا أو صح مة الدستورة العل إلى المح
عدم دستورته، والنص الدستور المدعى  ان النص التشرعى المطعون  قة، ب السا

ان ما تغی ." ةــــه المخالفــــمخالفته، وأوج على  -المادة تلك رع بنص ــــاه المشــــو
ه قضاء هــــــما ج مة ــــــر  فة ــــــرار الإحالــــــأن یتضمن ق -ذه المح ة أو صح

ة المسألة الدستورة، التى  انات الجوهرة التى تكشف بذاتها عن ماه ، الب الدعو
ما ینفى التجهیل بها، ُعرض على  ذلك نطاقها،  مة أمر الفصل فیها و هذه المح

ل ذ شأن  ط  قرار الإحالة  - ى ُح ومة التى یتعین إعلانها  ومن بینهم الح
فة الدعو إعمالاً لنص المادة ( صح ا ٣٥أو  مة الدستورة العل ) من قانون المح

عًا  - عاد المسألة على ض -بجوانبها المختلفة، ولیتاح لهم جم أ وء تعرفهم 
اتهم فى المواعید  - الدستورة المطروحة علیها  إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقی

حیث تتولى هیئة المفوضین ٣٧التى حددتها المادة ( عد  -) من القانون ذاته، 
شتمل  -انقضاء هذه المواعید  تحضیر الموضوع المعروض علیها، وإعداد تقرر 

اه الم ة المتصلة على زوا ختلفة، محددًا بوجه خاص المسائل الدستورة والقانون
مة٤٠ه المادة (بها، ورأ الهیئة فى شأنها وفقًا لما تقضى   .) من قانون المح

ان ما توخا لما تضمن قرار الإحالة  رع على النحو المتقدم ُعدُّ ـــه المشو متحققًا 
عین على تحدید المسألة  فة الدعو ما  طأو صح ان ذلك  ر الدستورة، سواء 

اشر أم الأغراض التى استهدفتها المادة  م س لازمًا للوفاء  اشر، إذ ل غیر م
فة الدعو ٣٠( مة، أن یتضمن قرار الإحالة أو صح ) من قانون هذه المح
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اشرًا وصرحًا للنص التشرع عدم دستورته، والنص تحدیدًا م ى المطعون 
مخالف فى أن تكون المسألة الدستورة الدستور المدعى  ته، وأوجه المخالفة، بل 

أن تكون الوقائع التى تضمنها قرار الإحالة  التى یُراد الفصل فیها قابلة للتعیین، 
فة الدعو  طها المنطقى  -أو صح ة فى دلالة  -فى ترا ة إلیها جل مفض

ان  الإفصاح عنها. ان ما تقدم، و ة متى  فة  ةالمدعما أبدته الشر صح
ان النص الدستور المدعى مخالفته انات قد خلت من ب  ،الدعو الدستورة من ب

لة الدستورة المراد الفصل أوجه المخالفة التى أثارتها المسأبذاتها عن ولم تكشف 
صرح اللفظ  ان إلى  تفضولا بدلالته، ولم فیها، لا  صورة ب المسألة الدستورة 

فة ة، ومن ثم تكون صح ان ما أوجبته المادة  جل الدعو قد جاءت قاصرة عن ب
انه٣٠( ا على ما سلف ب مة الدستورة العل یتعین  مما لزامه ،) من قانون المح

عدم قبول الدعو  م    .الح
  

  فلهذه الأسباب
مة  مت المح ة وألزمت ، مصادرة الكفالة، و الدعو  عدم قبولح الشر

ة ه ومبلغ  المصروفات المدع   .ةمقابل أتعاب المحامامائتى جن
  رئيس المحكمة           السرأمين
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